
 لاب نجاةغ 399ص  –383ص الحماية الجنائية للعقار الفلاحي من البناء العشوائي           

 

 2025 جوان - 01العدد  – 10المجلد -مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية  383

 

 لفلاحي من البناء العشوائيا قار عالحماية الجنائية لل

Criminal Protection of Agricultural Lands From Random 

Construction 

 طالبة دكتوراه ةغلاب نجا        

                                                                                            1جامعة الجزائر كلية الحقوق 

mghelab.joude2020@gmail.co 

 

 03/06/2025 تاريخ النشر: 20/04/2025 تاريخ القبول: 13/12/2024 تاريخ الارسال:

 ملخص

تعد الأراض ي الزراعية ، عمود قيام الدولة من الناحية الاقتصادية ، نظرا للدور الكبير 

مجتمع أو دولة يرتبط ارتباطا وثيقا التي تلعبه في العملية الإنتاجية الزراعية . إن استقرار أي 

بهاته الأراض ي الفلاحية ، لذلك كان يجب التدخل من أجل حمايتها من جميع صور الاعتداء 

 . عليها أو تحويل وجهتها الفلاحية ، عن طريق البناء عليها بطريقة غير قانونية

ى انحسار العديد إن البناء غير قانوني على الأراض ي الفلاحية أصبح ظاهرة متفشية أدت إل

من المساحات الفلاحية الهامة ، مما أدى إلى تدخل المشرع لتجريم فعل البناء العشوائي على 

ضرورة ملحة  ي الفلاحية من البناء العشوائيالأراض ي الفلاحية . فالحماية الجنائية للأراض 

 .للحافظ عليها

الفلاحية ؛ البناء العشوائي، تحويل وجهتها الفلاحية ،  الأراض ي:  الكلمات المفتاحية

 الحماية الجنائية

Abstract: 

 Agricultural lands are the backbone of the state from an economic point of 

view, due to the major role they play in the agricultural production process. The 

stability of any society or state is closely linked to these agricultural lands, so it was 

necessary to intervene to protect them from all forms of aggression against them or 
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diversion of agricultural lands, by building on them illegally. Illegal construction on 

agricultural lands has become a widespread phenomenon that has led to the 

decline of many important agricultural areas, which led to the intervention of the 

legislator to criminalize the act of random construction on agricultural lands, as the 

criminal protection of agricultural lands from random construction is an urgent 

necessity to preserve them. 

Keywords: Agricultural lands ; Random construction ; Diversion of agricultural 

lands ; Criminal protection   
 

  :مقدمة

الوطني ،  للاقتصادأساسية و يعد العقار الفلاحي الخاص في الجزائر ثروة طبيعية 

، لذلك كان من الضروري المحافظة على هذا العنصر وعنصرا هاما في سلسلة الإنتاج الفلاحي 

 أوالعشوائي الاعتداء والتعدي عليه لاسّيما ما تعلق بالبناء  أشكالالفعال ، وحمايته من كل 

 .غير قانوني

الفلاحية الخاصة استفحلت  الأراض ي شوائي ) غير قانوني( علىعبناء اللإن ظاهرة ا

نتيجة الزيادة المضطردة في النمو السكاني فضلا عن دور العامل  والزمانيوتوسع نطاقها المكاني 

تصحرها  إلىأدى وعدم استغلالها ، مما  إهمالهاالسلوكي لأصحاب الأراض ي الفلاحية نتيجة 

ة خاصة بالبناء ه حضريك صفتها و أصبحت تقريبا بيئة شباوبوارها وفقدت بذ

سلبا على  ثرأوكة للخواص ، مما لالمساحات الفلاحية المم ناستغرقت العديد مالعشوائي،

 .أيضا السلوك على الاقتصاد الوطنيهذا ثر أبالتبعية و  إنتاجيةكوحدة القيمة الاقتصادية لها،

ناء بالفلاحية بالالأراض ي ن المصلحة العامة الجديرة بالحماية جراء المساس بحرمة إ

ا السلوك ذجل ردع هوب الحماية الجنائية لأ جرا وسبابا قويا ، لو العشوائي عليها ، يٌشكل مبر

 ومعالجة مشكل البناء عليها.

حماية الجنائية للعقار هية الهذه الدراسة حول ما إشكاليةتتمحور  الإطاروفي هذا 

 السلوك المجرم .والجزاء المترتب ضد كل مرتكب لهذا من البناء العشوائي  الفلاحي 

 الأراض يخطورة الاعتداء على  إلى أساساسة يرجع اع هذه الدر و سبب اختيار موض إن

ويمس  يهدد الاقتصاد الوطني ، الإجراميهذا السلوك  أنبار تباع،العشوائيبالبناء  الفلاحية
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بالمصلحة العامة والوطنية ، فضلا على خطورة الفعل نفسه واستسهاله من طرف أصحاب 

 الفلاحية. الأراض ي

منهج دراسة يتمحور أساسا في المنهج  اعتمادرته تم و ع وخطو ضالمو  لأهميةونظرا 

 القانونية . ل النصوصكز على عرض المشكلة ودراستها من خلال تحلير ي ذيالتحليلي وال

 ساسين وهما : أمحورين  إلىذلك تم تقسيم هذه الدراسة  لآجل

 . ةلفلاحيا الأراض يعلى  العشوائي: ماهية البناء  الأول المحور 

 . الفلاحية  الأراض يعلى  العشوائيور الثاني : جريمة البناء حالم

 

 : ماهية البناء العشوائي على العقار الفلاحي الأول المحور 

وائي شناء العبالفلاحية بال الأراض يعن جريمة الاعتداء على  واضحةلغرض تقديم فكرة 

  أولا الفوضوي وغير قانوني،يجب وأ
ٌ
شكاله أة بالتعريف بالبناء العشوائي ، و الدراس ستهلأن ت

 . وفق التشريع الجزائري 

 قانوني( ) غير أولا : تعريف البناء العشوائي

الش يء على وجه يراد به الثبوت واللزوم ، والبناء  علىيعرف البناء لغة أنه : وضع الش يء 

 لأجلجمع أبنية ، وهو ما يشيد ، وبناء  وشيد بناء ، فالبناء نقيض الهدم ويقال أقام هو إشادة

،  الأشياءحتى للتخزين البضائع ووضع  أوالحيوان  أو الإنسانسكن  لأجلإنشاء و إقامة هيكل 

ويفيد مصطلح البناء أيضا العمران ،  .1غيره إلىمن حيث يكون لازما موضعا لا يزول من مكان 

كل عمل وتصرف بغير "نه : أيعرف  لغة أما مصطلح العشوائي  والعمران أوسع نطاق من البناء .

   .2"رسوء بصر وتبص أوبصيرة 

يجمعون على أنه مجموعة المواد المستعملة سواء  فإنهموأما عن تعريف الفقه للبناء ، 

اتصال قرار ، وبغض النظر عن الهدف  بالأرضو طينا تتصل كان اسمنتا أو خشبا أو حجارة أ

الحيوانات أو للتخزين  لإيواءو الإنسان أإنشاء هذا البناء ، فقد يكون معدا لسكن  نالغاية م وأ

عتين ، هو بناء ، فكل إنشاء على طفالجدار أو الحائط المشيد بين ق، ، وقد لا يكون من ذلك 

 . 3سطح الأرض هو بناء
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المؤرخ  15-08التشريع الجزائري ، فان مصطلح البناء ورد ضمن القانون رقم  إلىرجوع لبا

منه التي جاء  02في المادة   4جازهانالمحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام ا 2008-07-20في 

فيها " البناء هو كل بناية أو منشأة يوجه استعمالها للسكن أو التجهيز أو النشاط التجاري أو 

 أو الإنتاج الفلاحي أو الخدمات " ييدالصناعي والتقللإنتاج ا

 أشاربناء بل لالمادة أن المشرع الجزائري لم يعرف انص ويلاحظ من خلال قراءة وتحليل 

و أالصناعية  الأغراضاستعمال البناء في لغاية أو الهدف من إنشاء البناء ، أو بمعنى أدق  إلى

 المخصصة له . الأغراضدية وغيرها من يالتقل أوالتجارية 

في تعريف البناء قانونا ،  نه لاحقا سرعان ما تدارك المشرع الجزائري هذا النقصأ إلا

المحدد لقواعد تنظيم نشاط الترقية  2011-04-17المؤرخ في  04-11ر القانون رقم و صدب

، ونص بالمادة الثالثة منه على أن " البناء هو عملية تشييد بناية أو مجموعة بنيات  5العقارية

 .التجاري أو الحرفي أو المهني " أوذات الاستعمال السكني 

أن المشرع الجزائري ضبط مصطلح البناء  السالفة الذكر يلاحظ من خلال نص المادة

ويستوي في هذا أن يكون البناء عاما  ءبناو قيقي قاصدا به كل عملية تشيد حمن حيث معناه ال

ة في عملية التشييد ، سواء كان اسمنتا ، أو خاصا ، وبغض النظر  عن نوعية المواد المستعمل

تتصل بها اتصالا  الأرضقامة وتشييد هيكل ) بناء( على إالمهم هو ؛ ةأو حجار و حديدا أبسا جو أ

 يناعصو الألاستعمال السكنى لسواء  المشرع عدد الغرض من تشيد البناء أنقارا ثابتا ، كما 

 . يالحرفو  يالمهنو أ ي و التجار أ

قامة وتشييد في إللبناء واعتباره ونحن بناء على ما تقدم يمكن أن نستخلص تعريفا 

و أو الهدف من تشييده أمادته ، وبصرف النظر عن الغاية  وأي كان شكله أو نوعه أرض ، الأ 

 و عارضة.أاستعماله بصورة دائمة 

 : صور البناء ثانيا

عات في العالم تهتم لك نجد أن جل التشريذبناء ، للهو العمران أو ا أن ما يميز حضارة ما

 د أو بناءيتشفنية في كل عملية لاو القانونية قيود الطيره ووضع أمن حيث ت،بالعمران لديها

 عن طريق التشريع.يراد تشييده ،ات في كل ما نو ذالأ و أبالنص على الرخص 

ولى وتشمل البناء القانوني ، والصورة طلق فان البناء يتخذ صورتين ، الأ ا المنذومن ه

 ني.و الثانية تشمل البناء غير قان
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 البناء قانوني -1

وبناء على رخص ،شيد وفق قواعد التهيئة والتعمير كل بناءالقانوني على أنه يعرف البناء 

 . السلطة المختصة ، لاسيما ما تعلق برخصة البناءمسبقة تصدرها 

 البناء غير قانوني ) العشوائي(  -2

ن مراعاة التشريع و وائي شيد دشكل بناء ع وء غير قانوني هاصل عام يقصد بالبنأك

ل دالمع 29-90القانون رقم بنبثقة عنه لاسيما ما تعلق الرخص المو المتعلق بالتهيئة والتعمير ، 

 .6والمتعلق  بالتهيئة والتعمير 9901-12-01المؤرخ في والمتمم 

ل مصطلح البناء غير مواستع الفوضوي ،و أوائي ششرع الجزائري البناء العالملم يعرف 

 ناء فوضوي وعشوائي.بوع ، ويفيد هذا المصطلح في معناه ومقصده كل ر مش

 1985-08-13في  المؤرخةية المشتركة ر اي التعليمة الوز ورد مصطلح البناء غير المشروع ف

 . 7غير المشروع ءبمعالجة البنا ةوالمعنون

ناء دون الحصول بالبناء العشوائي أو غير المشروع يتحدد مفهومه في كل عملية تشييد و ف

و مخالفة لقواعد البناء والقيود بعد الحصول عليها في الآجال أعلى رخصة البناء المسبق 

 .   8القانونية المسطرة لها

 ض ي الفلاحيةرامبدأ منع البناء على الأ  -3

 ثيره كبير فيأزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتيشكل العقار الفلاحي بصفة عامة ركي

والجماعات ، ومصلحة المجتمع كافة  داة الأفراينه مرتبط بحأسياسة وقوة الدولة نفسها ، كون 

 التبعية للخارج. وانعداممن الدولة وسيادتها أ و لا على دوره الفعال في استقرار ، فض

شخص ي ينحصر آثاره في نقطة  وأالفلاحية سلوك منفرد  الأراض يلم يعد البناء على 

لمجتمع ، باعتبار أن ل الاقتصاديةاعتداء على المصالح  ةمعينة،إنما أصبح هذا السلوك بمثاب

فضلا انتقاص   وإنتاجيتها صبح خطرا حقيقيا يهدد سلامة الرقعة الزراعيةأ هذا التصرف

الفلاحية الخصبة جدا والخصبة  بالأراض يما تعلق  سّيماقار الفلاحي لا عال كبيرة من اتحمسا

. 

و استغلال للعقار الفلاحي ، حتى ولو على ألازما وضع قيود على أي استعمال  كان لذلك

  .حساب حق الملكية نفسه
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نه مالك أقار  الفلاحي بالبناء عليه بحجة ن يتصرف في العأه لليس  ر افمالك وحائز العق

المسبقة من أجل البناء  الإداريةالرخصة  بل أصبح مقيدا وملزما بالحصول على و حائز له،أ

هو البناء وفق  قيود ورخص ستثناء والا  الأصلهو راض ي الفلاحية ، فمنع البناء على الأ عليه 

-18المؤرخ في  25-90رقم  قانون المن  34و  33 تيننص المادمضمون  يجاء فوفي ذلك ، مسبقة 

أن كل بناء مشيد يجب أن يساهم في ارتفاع الطاقة ،  9التوجيه العقاري المتضمن  11-1990

تسلم وفق ، مسبقة وصريحة إداريةللاستصدار رخصة للعقار الفلاحي وخاضع  الإنتاجية

  البناء. حقددها التشريع المتعلق بالتعمير و التي يحشكال الأ 

 ،الفلاحةو السكن ي بين كل من وزير  شتركالمي ر اوز القرار النطلق صدر ومن هذا الم

راض ي الفلاحية الواقعة خارج بقة على الأ طيتضمن حقوق البناء الم 1992-09-13ؤرخ في الم

منت ضاض ي الفلاحية وتر حقوق البناء في الأ  والذي حدد فيه،  10المناطق العمرانية للبلديات

الفلاحية يجب أن يخصص لانجاز  الأراض ين كل بناء يرد تشييده فوق أمنه  الأولىالمادة 

وق علو فت و لسكن المستغل ، على أن لاأتزيد من الاقتصاد العام للنشاط  التجهيزات التي

ي ر امن القرار الوز  03و  02أمتار ، كما حددت المواد  09رض البنايات من أ نقطة من الأ 

  الأراض يصناف أف من حسب كل صن الفلاحيالعقار المشترك المذكور سلفا مقاييس البناء على 

 .الفلاحية

الفلاحية محظور بقوة القانون والاستثناء هو البناء  الأراض ين البناء على أيتضح جليا 

ي بناء شيد أفضلا على الرخصة المسبقة ، وأن  وفق ضوابط وشروط ، حددها التشريعولكن 

ءلة الجنائية ، االمس إلىارج هذه الضوابط والشروط ، يعد بناء غير قانوني ، ويعرض صاحبه خ

 ضفاء صفة التجريم على سلوك فاعل البناء المشيد.إبعد 

 المحور الثاني: جريمة البناء العشوائي على العقار لفلاحي

 وإعلاناتالمكرسة في جميع الشرائع  الأساسيةالفلاحية من الحقوق  الأراض يملكية  تعد

فملكية به، يمكن المساس هذا الحق ليس بالحق المطلق الذي لا ، غير أن الإنسانحقوق 

نظرا للدور الذي تلعبه في تحقيق الاكتفاء الذاتي  ، لفلاحية مرتبطة بالاقتصاد الوطنيا الأراض ي

 للمجتمع واستقرار أمنه. امالعيقتض ي التعامل معها بما يحقق الصالح ،الغذائي الأمنوحتى 
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ومن هذا  أو سلوك أو اعتداء بالبناء ،حماية جّراء أي مساس لة جديرة بامالمصلحة العاف

راض ي جريم فعل البناء العشوائي على الأ المنطلق تجد الحماية الجنائية مبررها عن طريق ت

 الفلاحية .

يتعلق باركان جريمة البناء  الأول عين فر  إلىبهذه الجريمة يتم تقسيم هذا المحور  للإحاطة

 الفلاحية . الأراض يالعشوائي ، والفرع الثاني يتعلق بعقوبة البناء العشوائي على 

 راض ي الفلاحيةعلى الأ  ولا: أركان جريمة البناء العشوائيأ

الحماية الجنائية للعقار الفلاحي من البناء العشوائي في جملة من النصوص  سسأتت

 ريعات الخاصة بالعقار الفلاحي .شبين قانون العقوبات و التموزعة القانونية 

و تدبير أريمة ولا عقوبة ج أنه " لاعلى  الأولىفي مادته نص  الجزائري  فقانون العقوبات

غشت  3المؤرخ في  16-08. وتضمن قانون التوجيه الفلاحي  تحت رقم   11"أمن بغير القانون 

طريق تغيير الطابع الفلاحي لها  راض ي الفلاحية عن، تجريم فعل الاعتداء على الأ  200812 سنة

( سنوات وبغرامة من 5( سنة إلى خمس )1نه " يعاقب بالحبس من )أعلى  87دة انصت الم أين

ع بدج( ، كل من يغير الطا500.000دج( إلى خمسمائة ألف دينار )  100.000مائة ألف دينار ) 

 القانون ". امن هذ 14خلافا لأحكام المادة ة،نفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحيالفلاحي لأرض مص

ذات القانون على " يمنع بموجب أحكام هذا القانون ، كل  من 14دة اوجاء بنص الم

 حية أو ذات وجهة فلاحية "استعمال غير فلاحي لأرض مصنفة فلا 

نقدم القانونية المذكورة سلفا ،  ض النصوصاعي باستعر يشر تال الإطاروبعد تحديد 

 : خلال تحليل أركانها وفق ما يلي راض ي الفلاحية ؛ منالبناء العشوائي على الأ جريمة 

 الركن المادي  -1

مة وتشييد اقذلك بمجرد إو جرامي و الفعل الإ أق ويقوم الركن المادي في السلوك يتحق

ريف للمكان جوعادة ما يتخذ هذا السلوك شكل تهيئة وتعلى العقار الفلاحي، يالبناء غير قانون

تجميع المواد الخاصة بالبناء من اسمنت ورمل وحجارة وحديد وطوب وأنابيب وغيرها من ، 

، فضلا على تدخل العامل البشري ، الذي يقوم  أو التشييد ستعملة في عملية البناءالمواد الم

رض لتصبح كتلة وهيكل متماسك ، ثابت غير قابل يت هاته المواد بعد خلطها على الأ بتثب
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، اكتمال البناء أو المشروع  ئيواشللبناء الع الإجرامي. لا يشترط في تحقق السلوك 13للتحويل

 حتى في بداية شروعه. الإجراميوك لعلى العقار الفلاحي ، فيتحقق الس

راض ي الفلاحية ن قبيل الاستعمال غير الفلاحي للأ يعد البناء العشوائي أو غير قانوني م

 ،  لها تغيير الطابع الفلاحي إلىويؤدي لا محالة 

و أصراحة على فعل البناء العشوائي  صينصإن الش يء الملاحظ أن المشرع الجزائري لم 

لاحية ، سواء في قانون العقوبات و ذات الوجهة الفأراض ي المصنفة فلاحية غير قانوني  على الأ 

السالفة الذكر ، أن  87و قانون التوجيه الفلاحي ، لكن يفهم من خلال عمومية نص المادة أ

وهو في ذلك تغيير للطابع  راض يي يمس مباشرة بالطابع الفلاحي للأ و غير قانونأوائي شالبناء الع

 الفلاحي لها .

عد ت المصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية للأراض يالفلاحي  عبالطاب ن مسالة المساسإ

 ع في ذلك .و عية ، وتخضع لتقدير قضاة الموضو ضلة مو أمس

هذا  ن يضرّ أرض الفلاحية ، بل يجب وائي للأ شل بفعل البناء العو نه لا يكفي القأكما 

  الإنتاجيل دورها يعطتو  ،يتغلال الفلاحسالفلاحية ويجعلها غير صالحة للا  بالأرضالفعل 

ذات الجهة الفلاحية غير  أوالفلاحية  الأراض يعلى ا الاقتصادية ، فكل فعل بالبناء وكفاءته

 يعاقب عليه القانون .  إجراميامرخص به مسبقا يعد فعلا 

؛ فيجب  الإجراميةد والبناء دون  تحقق النتيجة يالتشي بأعمالوفي هذا لا يمكن القيام 

الفلاحية من حيث تغيير طبيعة التربة وثمارها  بالأرضضرر  إلحاق إلىأن يؤدي هذا السلوك 

وعليه فان العبرة في ،  14قانوني و الفعل غير المرخص وغيرأوغلتها ، جرّاء وقوع هذا السلوك 

الفلاحية ، فتجريم السلوك  للأرضالفعلي الحال  هو حصول الضرر  الإجراميتحقق السلوك 

حية ، والتي يعد لا الف للأرض الإنتاجيةالكفاءة  وإضعاف إنقاص إلىالمادي يتحقق بكل ما يؤدي 

 اء العشوائي وغير قانوني من أسباب ذلك .البن

الفلاحية هو ذلك  الأراض يأن فعل البناء المجرّم والواقع على  إليه الإشارة جدرتومما 

أحكام قانون التوجيه الفلاحي ، أما البناء  إلىي يقام خارج حدود المدينة والذي يخضع ذالبناء ال

يئة والتعمير  تحت حكام قانون التهأ إلىخضع ي(فق الحضرية ) المدينة المجرم والواقع في المناط

جرائم تتعلق بالرخص  أنها باعتبار، السالف الذكر 1990ديسمبر  01خ في ؤر الم 29-90رقم 

الفلاحية كما جاء في قانون  بالأراض يق حلا وهر الضرر الجفقط ، ليست متعلقة ب الإدارية
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مهم جدا في تحديد الجزاء المترتب على  لأنهمرين ، عين عدم الخلط بين الأ تي. يه الفلاحيجالتو 

 الفعل المجرم ومآل البناء المشيد .

ولا أراض ي الفلاحية هو حضر البناء الأ على ضوع البناء و ل مع مماإن المبدأ المقرر في التع

الأرض ، فضلا  على أن يكون مرصودا لخدمة تشريعال دبذلك في حدو  حثم الاستثناء بالسما

دع لتخزين المنتوج و و تشييد مستأ،  سرتهوأتشييد سكن للفلاح ف العامة ، الفلاحية والمصلحة

أن هذا  باعتبار،  الإجراميو المواد المخصصة للفلاحة ، ليس من قبيل السلوك أالفلاحي 

الفلاحية للاستعمال  الأرضة يلمن العوامل المنتجة في رفع قاب هو في حد ذاته،  السلوك

 والاستغلال .

حية . فكل رض الفلا حصول الضرر للأ  و البناء العشوائي هوأفالعبرة في تجريم السلوك 

و أالفلاحية  للأرضتغيير الطابع الفلاحي  إلىي نوعه واتساع رقعته يؤدكان  و تشييد مهماأبناء 

 . 15من قانون التوجيه الفلاحي 87ادة حكام الممجرم طبقا لأ  الفلاحية ، يعد فعلذات الوجهة 

الفلاحية  بالأرضضرر  إلحاقمساحة فلاحية من شأنها وضياع فمناط التجريم هو هدر 

 ، وجعلها غير صالحة للزراعة والفلاحة .

و الترخيص بالبناء ، إذا أ الإذن، حتى بحصول  الإجراميك و ليضا نتيجة السأ كما تتحقق

 الإجراميةد النتيجة الفلاحية ، فتع الأرضما تجاوز المرخص له القيود المتعلقة بالبناء على 

 .علها غير قابلة للزراعة أو الاستثمار جالفلاحية ب بالأرضمحققة كون أن الضرر تحقق 

إن الضرر المحقق يعد أثرا لسلوك الجاني وبغض النظر إذا كان متحصلا على رخصة 

بجعلها  الفلاحية ، راض يالأ فالضرر هو المعيار لتجريم سلوك البناء العشوائي على  لا . مأ إدارية

 ثمار الفلاحي .تالاس أوغير قابلة للزراعة 

الضرر  وبين فعل البناء المجرم والنتيجة المحققة أ سببيةنه لابد من توافر علاقة أكما 

،  مال الركن المادي لهذه الجريمةتاكأو الفلاحية ، حتى يمكن  القول بتحقق  بالأرض اللاحق

الفلاحية ووقوع فعل البناء  بالأرضحصول ضرر زائية جالمسؤولية ال في قيام ييكف وانه لا

يكون هذا الفعل هو السبب المباشر في حدوث الضرر وكذلك السبب  أنالعشوائي  بل  لابد من 

 الفلاحية. الأرضالبناء لما تضررت  بأعمالالشروع فلولا أعمال التهيئة والحفر و ،  16المنتج

سباب فلا يكتمل الركن المادي للجريمة سبب من الأ  لأي، يةبالعلاقة السب تأما إذا انتف

ك منطقة ، ويصبح بذللل الأراض يداخل مخطط شغل ، كأن يدرج جزء من العقار الفلاحي 
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ضمن العقار القابل يفقد العقار طابعه الفلاحي ويصنف  نيمنطقة حضرية قابلة للتعمير ، أ

 غير تلك المقررة بقانون التوجيه الفلاحي . أخرى  بيرالتد في ذلك يخضعو  للتعمير ،

ين أثر وبقانوني ،  بين فعل البناء غير يةبتوافر العلاقة السب بوجو  إلىونخلص من ذلك 

و أحي بجعله غير قابل للفلاحة فلارمة والمتمثلة في تضرر العقار الهذا السلوك كنتيجة مج

 للغرض الذي رصد من أجله .

 الركن المعنوي  -2

ذات الوجهة  أوفلاحية نفة صالم للأراض يابع الفلاحي طلتغيير ال الإجرامييعد السلوك 

العشوائي عليها من الجرائم العمدية التي تشترط  لتحققها القصد  ءافلاحية ، عن طريق البن

 ئي . االجن

و السلوك أارتكاب الواقعة  إلىالجاني  إرادةنه اتجاه أنائي ، على جويعرف القصد ال

 .17جرامي مع علمه بذلكالإ 

قابلة  الفلاحية غير الأرضجعل  إلىناة جيتحقق بقصد الجاني أو ال يئقصد الجنالفا

من قانون  14كد هذا القصد من خلال نص المادة ألغرض المخصص لها ، ويتاغلال وفق للاست

 لأرضال غير فلاحي مل استعكلقانون التوجيه الفلاحي التي جاء فيها " يمنع بموجب أحكام هذا ا

مصنفة كأرض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية " . فالاستعمال غير فلاحي للعقار الفلاحي يعد 

 الأرض، ولا يدفع بعدم علم صاحب  للأرضتغيير الوجهة الفلاحية جنائيا المراد منه  قصدا

حية ، ات الوجهة الفلا ذالفلاحية أو  الأراض ينها مصنفة ضمن أ أوالفلاحية  الأرضبطبيعة 

تامة  دراية الحائز لها على أورض اته الجريمة وهو محقق ، فمالك الأ فالعلم مفترض في ه

 .بعة لهارض التبطبيعة الأ 

 ركن الخاصال -3

بناء لالمسبق با والإذنبانعدام الترخيص الخاص في جريمة البناء العشوائي، يتحدد الركن

المادي والمعنوي  الركن لقيام .إنه لا يكفيات الوجهة الفلاحية ذو أالفلاحية  الأراض يعلى 

 ن يتحقق انتفاء الترخيص بالبناء .أة بل يجب مللجري

ما سبق تفصيله الضرر ك احتساببالترخيص المسبق يعني مشروعية البناء دون  فالإذن

ء اخيص الخاص بالبنر الت أو الإذن المشرع الجزائري لم يركز كثيرا على أنيلاحظ . في الركن المادي

و ذات الوجهة أالفلاحية  الأراض يالبناء على  ران المبدأ حظك فإذا، راض ي الفلاحية على الأ 
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خيص المسبق وعدم ر تو الأ الإذنفان الاستثناء هو البناء لكن بشرط الحصول على  الفلاحية ،

التي ،  يه العقاري جمن قانون التو  34ضمن المادة  أالفلاحية ، وتجسد هذا المبد بالأرض الإضرار

و أجدا الأراض ي المصنفة فلاحية خصبة داخل  ءو بناأانجاز أية منشاة  نّ أتضمنت في فحواها 

الحصول على رخصة صريحة تسلم  دبعإلا  لا يتم  ،من نفس القانون  33 ةصبة طبقا للمادخ

 .حكام التشريعية المتعلقة بالبناء والتعمير حددها الأ ت يوالشروط الت الأشكالحسب 

ء البناأن على   من نفس القانون  35المادة ه أكد بالمشرع الجزائري بذلك بل أن ولم يكتف

ة صلرخ بقى خاضعيالخصبة جدا و/أو الخصبة  الأراض يلاستعمال السكني في ل المخصص

يحددها التشريع المتعلق  وأشكالالمختصة وفق قيود وشروط  الإدارةمن  صريحة تسلم

 . بالتعمير والبناء

الفلاحية  الأراض ينه لا يوجد نص قانوني يحدد حقوق البناء على الإشارة إليه أومما تجدر 

السالف  1992-12-13المؤرخ في الفلاحة والسكن  ي المشترك بين وزير  الوزاري القرار ما عدى ، 

 .انيةر الواقعة خارج المناطق العم الأراض يحقوق البناء فوق الذكر ، الذي يحدد 

 وأ الخصبة والخصبة جدا برخصة البناء الأراض يري خص االعققانون التوجيه إن كان 

الفلاحية غير معنية  الأراض يمن  الأصنافلا يعني ذلك أن باقي فان ذلك المسبق بالبناء ،  الإذن

رخيص المسبق بالبناء تالفلاحية معنية بال الأراض يالمسبق ، بل أن كل  الإذن أوبهاته الرخصة 

من خلال صدور قانون التوجيه الفلاحي ، ب أيضاوتأكدت هذه الحماية عليها ومهما كان صنفها 

و ذات أالفلاحية  الأراض يالذي جرم كل تغيير يمس  التوجيه الفلاحي ، قانون من  87المادة نص 

مهما كان صنفها  ةالفلاحي الأراض يالمشرع الجزائري بذلك حماية جميع  وأراد الوجهة الفلاحية .

ليشمل جميع  موالتعدي وذلك بتجريم وتوسيع نطاق التجري لانتهاكا أشكالجميع  ن، م

 .الفلاحية  الأراض ي أصناف

هو  ، الفلاحية الأراض ي يص أن المشرع الجزائري وضع قيد على البناء فلخوعليه ن

و تشييد خارج هذا الترخيص يعد جريمة يعاقب عليها أالمسبق ، فكل بناء  الإذنالحصول على 

  .القانون 

 الفلاحية الأراض يثانيا : عقوبة البناء العشوائي على 

 الأراض يتشريع الجزائري لا يوجد نص صريح ، يجرّم البناء غير قانوني على لا إلىبالرجوع 

من قانون  87حكام المادة أشكله عام كما تقدم القول في عرض اء التشريع بج وإنماالفلاحية ، 

 التوجيه الفلاحي .
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 90و  89،  87ما المواد الباب السابع من قانون التوجيه الفلاحي لا سيّ من خلال استقراء 

ب جنحة ، ورصد عقوبة للبناء غير قانوني كالجرم المرتاعتبر أنّ  منه  يتضح جليا أن المشرع 

الفلاحية ، بعد تحقق قيام أركان الجريمة المذكورة سلفا ، تختلف باختلاف  الأراض يعلى 

 ان شخصا طبيعيا أو معنويا .جرم سواء كلمرتكب هذا ا

 عقوبة الشخص الطبيعي -1

 يتعين بد  
 
 التعريف بالشخص الطبيعي قبل عرض العقوبة المخصصة له .  ءا

خص الطبيعي مكتفيا فقط بالتعريف فانه لم يعرف الشقانون المدني ، لى الإبالرجوع 

فيها " تبدأ شخصية  اءجالتي   18من القانون المدني 25 المادةضمن أحكام بحالته القانونية 

 الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته ..." .

نه كل كائن بشري حي ، يصلح أن وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف الشخص الطبيعي على أ

غاية  إلىوتبدأ شخصيته القانونية بتمام ولادته  يكون للتمتع بالحقوق والتحمل بالواجبات 

 وفاته .

ي تغيير أأن ، من قانون التوجيه الفلاحي  87دة االم بمقتض ىاعتبر المشرع الجزائري 

من نفس  14ادة الم لأحكامت الوجهة الفلاحية  خلافا او ذأمصنفة فلاحية  لأرضللطابع الفلاحي 

( سنوات ، فضلا على غرامة 5خمس ) إلى (1بالحبس من سنة )القانون ، جنحة يعاقب مرتكبها 

لف دينار ) أدج( ولا تزيد عن خمسمائة 100.000مالية لا تقل عن مائة ألف دينار ) 

 دج( .500.000

ن قاض الحكم أقوبة الحبس والغرامة المالية ، و يلاحظ أن المشرع الجزائري ، جمع بين ع

  الأخرى دون العقوبتين  بإحدى بالأخذليس مخيرا 
ّ
مام صراحة أزم بالجمع بينهما ، ، بل هو مل

،  بل شدد فيها في حالة العودالمشرع بالنص على هذه العقوبة ،  ولم يكتف النص القانوني .

تتضاعف  أينتها الفلاحية ، هالبناء وتغيير وجالفلاحية ب الأراض يوتكرار قيام الاعتداء على 

 من ذات القانون. 90، حسب ما تضمنته المادة  ةعقوبة الحبس والغرامة المالي

والدور الذي  لأهمية، يرجع أساسا مثل هذه الجنح العبرة في تشديد العقوبة المقررة في  نّ إ

الفلاحية في الاقتصاد الوطني ، فضلا على خطورة وتفاقم آفة الاعتداء على  الأراض يتلعبه 

صلحة بل يمكن اعتبار ذلك مساس بالم ناء ،بالفلاحية عن طريق الاعتداء عليها بال الأراض ي

 الغذائي .  للأمن االعليا للوطن وتهديد
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غير اللبناء ايبي اعتبر جريمة لن المشرع الأفي خطورة  هذا الجرم ،  إليه الإشارةومما تجدر 

وقرر  ، رائم الاقتصاديةمن قانون الج 11اية طبقا للمادة جن، راض ي الزراعيةقانوني على الأ 

 ، ولم يعتبرها مطلقا جنحة بسيطة ، نظرا لخطورة فعل  19عقوبة السجن والغرامة المالية

 .لها الاقتصادية والإنتاجية  تأثيره على القيمة والاعتداء على الأراض ي الفلاحية 

 المعنوي  عقوبة الشخص -2

خص الطبيعي جراء الاعتداء على ششرع الجزائري في تجريم وعقاب الالم لم يكتف  

عليها عشوائيا ، بل أنه نص صراحة كذلك على عقوبة الشخص  بالبناءالفلاحية  الأراض ي

من قانون التوجيه الفلاحي ، وحمله المسؤولية الجزائية ، عن  89المعنوي ضمن نص المادة 

لكن يتعين  من قانون العقوبات . 51المادة  لأحكامالفلاحية ، ووفقا  الأراض يفعل الاعتداء على 

 ود بالمسؤولية الجزائية .المقصو حديد الشخص المعنوي ت أولا

و الاعتباري مكتفيا ه لم يعرف الشخص المعنوي أالقانون المدني فان أحكام إلىبالرجوع 

منه ، ويمكن تعريف الشخص المعنوي على  49المادة  ضمنالطبيعية  الأشخاصفقط بتحديد 

معين  وضمن ترتيب معين ، ترصد لتحقيق هدف  والأموال  الأشخاصنه تكتل مجموعة من أ

تتعدد في : الدولة ،  والتي معين  إطارضمن ة القانونية يو خاصا وتتمتع بالشخصسواء عاما أ

، الشركات المدنية والتجارية ،  الإداري الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع 

يمنحها القانون  أموالالجمعيات والمؤسسات ، الوقف ، وكل مجموعة من أشخاص أو 

 قانونية. شخصية

ضمن دائرة  تالالتزامايضا يتحمل ولأن الشخص المعنوي ، يتمتع بالحقوق فانه أ

أن  المشرع  إلا، وهو بذلك مسؤول جنائيا عن كل سلوك مجرم يقوم به   ةشخصيته المعنوي

المعنوية من  أصناف الأشخاصبعض من قانون العقوبات مكرر  51استثنى ضمن المادة 

المعنوية الخاضعة للقانون  والأشخاصالمحلية  تعااوالجمالدولة المسؤولية الجزائية وهي : 

  .العام

يتضح جليا أن فلسفة المشرع الجزائري في تقرير المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

 الإنتاجيهو أن المصلحة المحمية والجدير بالحماية هي المصلحة العامة متمثلة في العمود 

خوص شيقتصر على شخص دون آخر ، فكل ال لازم لالمين الردع األلاقتصاد الوطني ، فت
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ما استثني بنص  إلاذو الوجهة الفلاحية  أودع طالما أنه يتعلق بالعقار الفلاحي معنية بهذا الر 

  صريح.

كفاعل  الطبيعيخص شع مساءلة النموي لا تنة للشخص المعين المسؤولية الجزائإ

 .الأفعالأصلي أو شريك في نفس 

،بحسب كينونته المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعيالشخص  نّ أتبار عا وعلى

 في الغرامة المالية اساسألجزائري قرر عقوبة جزائية تتمثل فان المشرع ا وطبيعته الخاصة ،

للشخص الطبيعي  قص ى للغرامة المالية المقررةمرات عن الحد الأ (04ع )أربالتي لا تقل عن ،

السالفة الذكر ؛ فإذا كانت الغرامة المالية القصوى للفرد مقدرة ب  87المنصوص عليها بالمادة 

 دج . 2.000.000عقوبة الشخص المعنوي لا تقل عن  دج ، فان 500.000

رة الفعل خطو إلى  هبسبيرجع العقوبة المالية للشخص المعنوي  تشديد أنيلاحظ 

المعني بالمساءلة عتباري ن الشخص الا أالمرتكب من طرفه ، مقارنة بالشخص الطبيعي ، كون 

ض ي الفلاحية عن طريق البناء راع نطاق في سلوكه بالتعدي على الأ وسأتنظيم و  أكثرالجزائية ، 

الاعتداء وعدم التشديد في ذاتها هي لردع سلوك  ن فكرةأ، كما  للأرضو تغيير الطابع الفلاحي أ

 المساس بالرقعة الفلاحية وتخصيصها الفلاحي وعدم تغيير طبيعتها وخصائصها.

من  89ضمن نفس المادة  يضاأبالعقوبة المالية ، بل نص الجزائري  المشرع يكتف   ملو 

التي يتعرض لها الشخص المعنوي ، و  العقوبات التكميلية على، قانون التوجيه الفلاحي 

 مكرر من قانون العقوبات . 18المادة والمحددة ضمن 

 العقوبات التكميلية والتي تتمثل في :السالفة الذكر مكرر  18المادة  وعددت

 خص المعنوي ،شحل ال -

 ( سنوات ،05ها لمدة لا تتجاوز )عغلق المؤسسة أو فرع من فرو  -

 ( سنوات ،05قصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس ) الإ -

ل مباشر أو غير مباشر كبش اجتماعيةو عدة أنشطة مهنية أو أمن مزاولة نشاط  المنع -

 ( سنوات ،05نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس ) 

 مصادرة الش يء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، -

 ،بالإدانةنشر وتعليق الحكم  -

( سنوات ، وتنصب الحراسة  05الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس )  -

يتعين على  .و الذي ارتكبت الجريمة بمناسبتهالجريمة أ إلىعلى ممارسة النشاط الذي أدى 
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المذكورة ، حسب خطورة وطبيعة  ةالتكميليمن العقوبات  أكثربواحدة أو  الأخذوجوبا  يالقاض 

 الشخص المعنوي.

الضعف في حالة العود ، حسب ما جاء  إلىكما شددت العقوبة المالية للشخص المعنوي 

 من قانون التوجيه الفلاحي. 90بنص المادة 

، عدم النص على العقوبة شرع الجزائري في قانون الوجيه الفلاحي على الم ذخؤ أنه ما ي إلا

 امكن أن تبقى هكذي المنجزة على العقار الفلاحي لان المنشآت والبناءات والتهيئات لأ ، التبعية 

الفلاحية بالبناء  الأراض يلقيام جريمة التعدي على  استمرارافصل في مآلها ، وإلا عد ذلك الدون 

 هاته المنشآت والبناءات واعتبارهاعليها دون مبرر قانوني ، وكان يتعين النص صراحة على إزالة 

من يتض أنوجب أمن قانون الزراعة و  156ن المادة كما فعل المشرع المصري ضم ،عقوبة تبعية 

 الأرضاءات ، وهدم ما أقيم من منشآت على نالب بإزالة الأمر الأصليةالحكم الصادر بالعقوبة 

  .20الزراعية وعلى نفقة المخالف

  : الخاتمة

 : والمقترحات كما يليتتوج خاتمة هذه الدراسة بمجموعة من النتائج 

 ولا النتائج أ

نائية جالفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية هي المعيار المعتمد في الحماية ال الأراض يإن  -1

سيس أجل تلأ  الأساسن التعامل معها على هذا وأالدولة  اقتصادع و ميان المجتكلها لارتباطها ب

 . قانوني ء غيراالحماية الجنائية لها من التعدي عن طريق البن

 يض االأر  عتداء علىعلى تجريم فعل الا عدم تطرق المشرع الجزائري بالنص الصريح  -2

 الفلاحية ، لا في قانون العقوبات أو قانون التوجيه الفلاحي .

ئات المنجزة على العقار التقصير في تقرير العقوبات التبعية المتعلقة بالمنشآت والتهي -3

 الفلاحية .و ذو الوجهة أالفلاحي 

انين عامة وخاصة و الفلاحية في ق الأراض ي تشتت التشريع الجزائري الخاص بحماية -4

ريعية في هذا الخصوص ش. وأن الوحدة التيشوبها النقص ويعتريها في بعض الأحيان الغموض 

الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية والضرر  الأراض ي، تفرضه خطورة البناء غير شرعي على 

 بها.حق لا ال
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الفلاحية أو ذات  الأراض يعلى  يعدم كفاية التشريع الجزائي في محاربة جريمة التعد -5

، أمام استفحال وانتشار ظاهرة البناء ية ، بجعل الفعل المجرم جنحة فقطهة الفلاحجالو 

 العشوائي أو غير قانوني

الشخص ريم من حيث جعل ، توسيع دائرة ونطاق التج نثني على المشرع الجزائري  -6

لا جزائيا ، نظرا لخطورة سلوك هذا الشخص المعنوي في اتساع رقعة الاعتداء و ؤ المعنوي مس

 الفلاحية عن طريق البناء غير قانوني عليها . الأراض يعلى 

 ثانيا: المقترحات

الفلاحية  الأراض ي و غير قانوني علىأوائي شالنص صراحة على جريمة البناء العندعو ب -1

 لفلاحية .و ذات الوجهة اأ

المعنوية المؤدية  والأشخاص الأفرادتحديد المعايير المتخذة في تحديد سلوك  إلىندعو  -2

 و ذات الوجهة الفلاحية .أصنفة فلاحية م لأرضتغيير الطابع الفلاحي  إلى

الفلاحية أو ذات  الأراض ي تصنيف ووصف الجرائم المرتكبة على إعادة إلىندعو  -3

قتصاد الوطني بالا ساسهلخطورة الفعل المرتكب ومنظرا  جناية إلىة حالوجهة الفلاحية من جن

 ردع وتفعيل الحماية الجناية لها.الجل الغذائي ولأ  والأمن

الفلاحية والغرض  الأراض ينظرا لخطورة تغيير جنس وطبيعة تشديد العقاب الجنائي  -4

 الذي وجدت من أجله.

 الأراض يبالبناءات والهياكل المشيدة فوق  تعلقتقرير العقوبات التبعية الم إلىندعو  -5

إزالتها، بالنص صراحة على  ات الوجهة الفلاحية ضمن قانون التوجيه الفلاحيذ أوالفلاحية 

المعنوي  والشخصالطبيعي   الشخصوالتكميلية المقررة لكل من  الأصليةالعقوبات  إلىتضاف 

. 

عليها وتحويل وجهتها  الفلاحية بالبناء الأراض يعدي على تنظرا لخطورة جريمة ال -6

ريع الجنائي شون العقوبات تحسبا لعدم تشتت الته الجريمة في قاناتنقترح إدراج ه ، الفلاحية

 .إليهوسهولة الوصول 

 الهوامش
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لقة بالعقار ، دار هومة للنشر ، بوزريعة الجزائر ، سنة عحمدي باشا عمر ، مجموع النصوص التشريعية والتنظيمية المت 9

 . 29، ص  2001

 الأراض يالمتضمن حقوق البناء المطبقة على  1992-09-13وزيري السكن والفلاحة المؤرخ في  القرار الوزاري المشترك بين 10

 . 1992لسنة  86دة رسمية ، عدد يالفلاحية الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات ، جر 
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عبد المجيد جباري ، دراسات قانونية في المادة الجزائية على ضوء أهم التعديلات الجديدة ، دار هومة للنشر ، الجزائر ،  15
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 . 79، ص  1984

 . 1975لسنة  78المدني ، جريدة رسمية عدد  المتضمن القانون  1975-09-26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  18
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